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140917    140917    V.17-05656 (A) 

*1705656*  

  الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي
  ٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر  ١٣-٩فيينا، 
  *من جدول الأعمال المؤقَّت ٢البند 

  الاعتبارات العملية والممارسات الجيِّدة 
  والصعوبات القائمة في مجال نقل الإجراءات الجنائية، 

  بصفته شكلاً منفصلاً من أشكال التعاون الدولي 
        في المسائل الجنائية

الاعتبارات العملية والممارسات الجيِّدة والصعوبات القائمة في مجال نقل     
من أشكال التعاون الدولي الإجراءات الجنائية، بصفته شكلاً منفصلاً 

      الجنائية المسائل في
      معلومات أساسية من إعداد الأمانة ورقة    

  مةمقدِّ  -أولاً  
لمادة   -١ يمة المنظمة عبر ٢١تنص ا حة الجر كاف حدة لم ية الأمم المت فاق ية من ات فاق ية (ات  الوطن

ها إ ية أن تنقل إحدا لى الأخرى إجراءات الجريمة المنظمة) على أن تنظر الدول الأطراف في إمكان
ا ذلك النقل في صالح سلامة الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، في الحالات التي يعتبر فيه

  تركيز الملاحقة. إقامة العدل، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بعدة ولاياتٍ قضائيةٍ، وذلك بهدف
الفترة  في فيينا في عقوداعه السابع، الموأوصى الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي، في اجتم  -٢

شرين الأول/أكتوبر  ٢١إلى  ١٩من  ة الجريمة المنظمة ، بأن يدرج مؤتمر الأطراف في اتفاقي٢٠١٦ت
يعية، مســألة الاعتبارات ضــمن المواضــيع التي ســيتناولها في اجتماعاته المقبلة، خلال مناقشــاته المواضــ

نائية، بصـــفته شـــكلاً قل الإجراءات الجالعملية والممارســـات الجيِّدة والصـــعوبات القائمة في مجال ن
لك التوصـــــية (انظر منفصـــــلاً من أشـــــكال التعاون الدولي في المســـــائل الجنائية. وقد أيد المؤتمر ت

CTOC/COP/2016/15 ٨/١(أ)) في قراره ٢، المرفق الثاني، الفقرة.  

__________ 

  *  CTOC/COP/WG.3/2017/1-CTOC/COP/WG.2/2017/1. 
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من  ٢لبند طار اإوقد أعدت الأمانة ورقة المعلومات الأســاســية هذه لتيســير المناقشــات في   -٣
 لي. وتقدم الورقة عرضاًجدول الأعمال المؤقت للاجتماع الثامن للفريق العامل المعني بالتعاون الدو

ة المنظمة، بما في ذلك، على ا للإطار الدولي المتصـــــل بنقل الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالجريمعامًّ
ملية المتصلة به، بغية التمكين القانونية والعسبيل المثال لا الحصر، اتفاقية الجريمة المنظمة، والجوانب 

خص في مجال التعاون من إجراء مزيد من الحوار بشأن الممارسات الجيِّدة والتحديات المطروحة بالأ
  الدولي في المسائل الجنائية.

    
  القضائية  اتت مفاهيمية وعملية: تنازع الولاياعتبارا  -ثانياً  

    وتعدد الإجراءات الجنائية
يستند نقل الإجراءات في المسائل الجنائية إلى اتفاق لنقل المسؤولية عن مباشرة تلك الإجراءات   -٤

فكرة أنَّ من بلد إلى بلد آخر يُرى أنه الأنســـب لممارســـة الولاية القضـــائية على الجريمة المرتكبة. ورغم 
الجنائية بالمقارنة بغيرها من نقل الإجراءات الجنائية لم تترســـــخ بعد في مجال التعاون الدولي في المســـــائل 

أســـاليب التعاون، مثل تســـليم المطلوبين والمســـاعدة القانونية المتبادلة، فقد اســـتخدمت ضـــمن خيارات 
زال عدد  في البلدان الأخرى، فماأمَّا التعاون بين البلدان، لا ســــــيما التي تتبع تقاليد القانون المدني. 

سلطات العدالة الجنائية في تلك البلدان بمنظورات حالات النقل أقل، ولعل السبب في ذلك هو  تشبث 
رفض من امتيازات السيادة الوطنية، وت ا نابعاًتقليدية إزاء السيادة ترى في مباشرة الإجراءات الجنائية حقًّ

، وإن كان بشـــيء من المشـــقة اك الآراء آخذة في التغير تدريجيًّ ولكن تل )١(إلى دولة أخرى. فكرة نقلها
، بســـبب العولمة وما يصـــاحبها من زيادة في المعدلات الإجمالية للجريمة عبر الوطنية، مما يزيد والصـــعوبة

  من الحاجة إلى توثيق التعاون الدولي وتضافره في هذا الشأن.
(الدولة  الدولة التي تقدم طلباًأنَّ  وطلب نقل الإجراءات في المســـــائل الجنائية يعني ضـــــمناً  -٥

ـــتهلت دعوى جنائية و المرحلة الأولى من أنَّ الطالبة) إلى دولة أخرى (الدولة المتلقية للطلب) قد اس
الجاني المفترض معروف. وقد يكون التحقيق مع المتهمين أنَّ الإجراءات قد بدأت وربما اكتملت و

، أو صـــــــدر الحكم ةقد جرى في الدولة الطالبة ووصـــــــلت الإجراءات بالفعل إلى مرحلة المحاكم
دولة الطالبة قد خلصـــت إلى أنه ومن الوارد أيضـــاً أن تكون ســـلطة الادعاء في ال )٢(ينفذ بعد. ولم
  يمكن إجراء الدعوى الجنائية على النحو الملائم هناك. لا
بصفة اعتيادية في  عندما يكون المشتبه فيه مقيماً وقد يكون نقل الإجراءات الجنائية خياراً  -٦

تلقية للطلب أو من مواطنيها، أو عندما تكون الدولة المعنية هي الموطن الأصـــلي للمشـــتبه الدولة الم
المشتبه نَّ فيه. ومن الممكن أيضا نقل الإجراءات لأسباب عملية أخرى مختلفة، على سبيل المثال، لأ

__________ 

 :M. Cherif Bassiouni, “Introduction to transfer of criminal proceedings” in International Criminal Lawانظر:   )١(  

Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms, 3rd ed., vol. II, M. Cherif Bassiouni, ed. (Leiden, 

Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 2008), p. 518.. 

شروع في المخدِّرات والمؤثِّرات شروح على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير الم الوثيقة المعنونة انظر  )٢(  
 .٨لمادة امن  ٥-٨ ، الفقرة)A.98.XI.5 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ١٩٨٨ لسنة العقلية
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نَّ ير، أو لأفيه يخضع لتدابير احتجازية في الدولة المتلقية للطلب أو على وشك أن يخضع لتلك التداب
  )٣(يمة نفسها أو بشأن جريمة أخرى.إجراءات قد اتخذت ضده في تلك الدولة بشأن الجر

ائم وتعطي لنفســـها دولة أن تبســـط ولايتها القضـــائية على الجريِّ ويجيز القانون الدولي لأ  -٧
ية يمية والشــــــخصــــــمبادئ الإقل الحق في ملاحقة الجناة ومحاكمتهم على أســــــس مختلفة، منها مثلاً

سلبية والعالمية واعتبارات الأمن القومي. وحيثما ان شخصية ال طوت الجريمة على عنصر الإيجابية وال
يؤدي إلى ضــرب من  أجنبي، يمكن أن ينشــأ تداخل في الولايات القضــائية بين دولتين أو أكثر، مما

 ســلســلة من حد إلىتقديم شــخص وا بخاصــةالتنازع الإيجابي على الولاية القضــائية قد يترتب عليه 
  المحاكمات المتتابعة في عدة دول بشأن جريمة واحدة.

ما من أشـــكال الاتفاق بين  زاعات الإيجابية على الولاية القضـــائية شـــكلاًويتطلب حل الن  -٨
الدول المعنية لتحديد الدولة المختصة بإقامة الدعوى على مرتكب الجريمة المتنازع بشأنها. ويجب في 

بدأت بالفعل زاعات إمكانية نقل الإجراءات التي يتضـمن الحل الملائم لتلك النكثير من الأحيان أن 
  )٤(من دولة إلى أخرى.

المشــتركة وما يترتب  للمشــاكل التي قد تثيرها الولاية القضــائية ويوفر نقل الإجراءات حلولاً  -٩
تعلقة بالأنشـــطة لمعليها من تعدد في الإجراءات الجنائية، وهي مشـــاكل متأصـــلة بشـــدة في القضـــايا ا
نه أو أشــــــخاص الإجرامية ذات الطابع عبر الوطني. وتعدد الإجراءات القانونية حيال شــــــخص بعي

لجريمة المنظمة. بعينهم بشأن مسألة واحدة مشكلة تطرح سلسلة من التحديات في ملاحقة مرتكبي ا
ن التنسيق الفعال بين مواحتمالات تعدد الإجراءات القانونية على الصعيد الدولي أكبر بشدة. ولا بد 
حال تعدد الإجراءات  الإجراءات القانونية المتعددة والتعامل معها باقتدار لعدد من الأســــــباب، ففي

عينة مثل مبدأ عدم مالجنائية ضد شخص بعينه للجريمة نفسها، ينبغي أن تؤخذ في الحسبان اعتبارات 
ا بشـــأنها رئ نهائيًّســـبق أن أدين بها أو بشـــخص أو معاقبته مرة أخرى على جريمة أيِّ جواز محاكمة 

مة المشــــــتبه فيه في وإذا كان من الممكن محاك المتهم عن الفعل الواحد مرتين). (عدم جواز محاكمة
لعدالة في أقرب مكان االحرص على تقديمه إلى  عدد من الولايات القضائية على السواء، فينبغي أيضاً

  ممكن من ضحاياه المعروفين.
دوات عملية لتنســــيق لصــــعيد الدولي، تتيح اتفاقية الجريمة المنظمة، في جملة أمور، أوعلى ا  -١٠

لتحقيق  من الأفضــــل أنَّالأولية في دولة الإجراءات القانونية المتعددة. فإذا ما كشــــفت التحقيقات 
 انية نقل الإجراءاتالعدل إجراء المحاكمة في دولة أخرى، فينبغي للدول الأطراف أن تنظر في إمك
ي ذلك نقل الأدلة أو بغية تركيز الادعاء في ولاية قضــــائية واحدة. ومن الناحية العملية، قد يقتضــــ

أنَّ ى على أســـاس ملفات القضـــايا من جهاز التحقيق في الدولة إلى جهاز تحقيق آخر في دولة أخر
  الدولة التي ستتسلم تلك الأدلة والملفات ستتخذ إجراءات بناء عليها.

__________ 

رائم القرصنة الذي أعده مكتب ثمة سبب عملي آخر هو نقل الإجراءات الجنائية في إطار نموذج الملاحقة القضائية لج  )٣(  
 على مزيد من المعلومات). من هذه الورقة للحصول ١٥الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (انظر الفقرة 

 Explanatory report to the European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal“ :انظر  )٤(  

Matters, para. 17”. 
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ا بطلبات أســــاســــيًّ ما ترتبط ارتباطاً مشــــكلة تعدد الإجراءات القضــــائية كثيراًأنَّ ورغم   -١١
ا وجود إجراءات متعددة عندما تتلقى طلبات للمساعدة تدريجيًّ الدول قد تتبين أيضاً التسليم، فإنَّ

القانونية المتبادلة بشــأن شــخص واحد أو مجموعة واحدة من الوقائع أو الأحداث. وإذا ما تعددت 
شأن جريمة واحدة في دول مختلفة دون علم كامل من جميع الدول المعنية، فقد التحق يقات الجنائية ب

تفشل أو قد تتعذر ملاحقة الجاني في دولة معينة توجد بها أدلة أقوى بشأنه بسبب بدء محاكمته في 
هذا  وفي )٥(المتهم عن الفعل الواحد مرتين.دولة أخرى وذلك بناء على مبدأ عدم جواز محاكمة 

الصـــــدد، يتناول عدد من الصـــــكوك الدولية على وجه التحديد التزام الدول الأطراف بالتشـــــاور 
  بينها في حالة الإجراءات المتعددة. فيما

    
  مسوغات نقل الإجراءات الجنائية وأهدافه  -ثالثاً  

جريمة هو ل وقوع أنســب موضــع في العادة لإجراء الملاحقة القضــائية في حاأنَّ من المفترض   -١٢
لمجرمين وإعادة امســـــألة إصـــــلاح  ، إذ إنَّدائماً مكان ارتكابها، لكن هذا الافتراض ليس صـــــحيحاً

لحديث، على الصــــــعيدين تأهيلهم باتت تحظى بقدر متزايد من الأهمية والاهتمام في القانون الجنائي ا
هذ كان لتحقيق  ـــــــب م ها في أنس فاذ بة وإن لدولي، وهي تقتضــــــي توقيع العقو لهدف الوطني وا ا ا

أسرية أو اجتماعية،  ني فيها علاقاتالإصلاحي. وعادة ما يفهم ذلك على أنه الدولة التي يكون للجا
  أو يكون من مواطنيها أو المقيمين فيها أو سيعيش فيها بعد إنفاذ العقوبة.

أن تطلب نقل  ومن ناحية أخرى، قد ترى دولة لها ولاية قضـــــــائية على الجريمة المرتكبة  -١٣
إلى إقليم  لجاني مثلاًالإجراءات الجنائية إلى دولة أخرى ترى أنها أقدر على مباشـــــــرتها، كأن يفر ا

ــــباب تت ــــليمه. ومما قد يدعو إلى طلب نقل الإجراءات أس علق بإجراءات دولة أخرى ولا يمكن تس
اع الشـــهود أو عندما المحاكمة نفســـها عندما يتعذر فيها إثبات التهمة أو التوصـــل إلى قرار بعد سم

ســـباب النقل قد تتصـــل أالمحاكم في دولة أخرى. كما  تتصـــل الدعوى بجرائم أخرى منظورة أمام
  لتي تطلب النقل.أو غير مناسب في الدولة ا بإنفاذ الحكم عندما يكون إنفاذه مستحيلاً أيضاً
ويدعم مفهوم  يراعي الاعتبارات المذكورة أعلاه ويمكن اتباع نهج شـــامل في هذا الصـــدد  -١٤

ة لجالموارد المتوفرة لمعا من نقل الإجراءات الجنائية وآلياته، ويتمثل هذا النهج في الاســـــــتفادة المثلى
ى الوجه الصحيح بل مسائل العدالة الجنائية وإصلاح المجرمين بما لا يكفل فحسب إقامة العدل عل

  .يل الجاني لاحقاًحقوق الأفراد المعنيين (الجاني والضحية) ويساعد على إعادة تأه يحمي أيضاً
    

  الإطار المعياري الدولي  -رابعاً  
  

    ريمة المنظمةاتفاقية الج  -ألف  
فيما يتعلق بعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الشـــــــأن، يقدم   -١٥

المكتب المســــاعدة إلى الدول، في إطار برنامج فريد للمســــاعدة التقنية، في نقل الإجراءات الجنائية 
قضــــائية لجرائم القرصــــنة المتعلقة بالقرصــــنة في المحيط الهندي، وذلك من خلال نموذج الملاحقة ال

__________ 

 ).٣٤الفقرة ، E/CN.15/2014/12انظر دليل المناقشة الخاص بالمناقشة المواضيعية بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية (  )٥(  
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الذي أعده المكتب في إطار برنامجه العالمي لمكافحة الجريمة البحرية (وكان يعرف في الســابق باســم 
"برنامج مكافحة القرصــــنة"). وفي إطار هذا النموذج، يســــاعد المكتب من يرغب من الدول التي 

تشــريعات تســمح لها بملاحقتهم  ا ("دول الملاحقة القضــائية") على اعتمادتلاحق القراصــنة قضــائيًّ
ا اتفاقات لنقل الإجراءات مع القوات البحرية التي ا. وبناء على ذلك، تفعِّل هذه الدول رسميًّمحليًّ

تقوم بدوريات لمكافحة القرصـــــنة. وتنص تلك الاتفاقات على أنه في حال القبض على القراصـــــنة 
التي تثبت ارتكابهم لجرائم القرصنة وتطلب نقل المشتبه فيهم في البحر، تؤمن القوات البحرية الأدلة 

الإجراءات إلى دولة الملاحقة القضائية. ويجوز للدولة بعد ذلك أن تقبل طلب الملاحقة القضائية أو 
ترفضـــــه بعد أن تقيم بنفســـــها الأدلة وبناء على اعتبارات أخرى. وبعد أن تتســـــلم دولة الملاحقة 

وقد أعد المكتب نشرات  )٦(ا.في إقامة الدعوى ضدهم محليًّع القضائية القراصنة، تحقق معهم وتشر
إرشادية من أجل تحسين نوعية الأدلة الإثباتية التي تجمعها وتنقلها الدول التي تقوم بدوريات بحرية، 

  )٧(أمين نجاح الملاحقات القضائية.مما ساعد في ت
ـــتناداً  -١٦ ـــأ بموجب المادة  واس ة لمكافحة الاتجار غير مم المتحدمن اتفاقية الأ ٨إلى الإطار المنش

قية الجريمة المنظمة من اتفا ٢١، تنص المادة ١٩٨٨المشـــروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لســـنة 
  على ما يلي:

لملاحقة المتعلقة تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات ا
 صــالح ســلامة إقامة  يعتبر فيها ذلك النقل فيبجرم مشــمول بهذه الاتفاقية، في الحالات التي

  ركيز الملاحقة.تالعدل، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بعدة ولاياتٍ قضائيةٍ، وذلك بهدف 
من اتفاقية الجريمة  ٢١المادة  ، فإن١٩٨٨َّمن اتفاقية ســـــــنة  ٨وكما هو الحال في المادة   -١٧

قضــــــية بعينها، غير أنها تلزم أيِّ بنقل الإجراءات في  المنظمة لا تفرض على الدول الأطراف التزاماً
الأطراف بأن تنظر في إمكانية اســــتخدام الآلية التعاونية لنقل اجراءات الملاحقة القضــــائية للجرائم 

المعيار المناســب في هذا الشــأن هو أن يكون النقل في صــالح ســلامة أنَّ المشــمولة بالاتفاقية، وترى 
إلى الحال عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضـــائية ويكون من  تشـــير تحديداًإقامة العدل، كما أنها 

المفيد تركيز الملاحقة القضـــائية في ولاية قضـــائية واحدة. (لم يدرج هذا العنصـــر الأخير في صـــيغة 
  )٨().١٩٨٨من اتفاقية سنة  ٨لمادة ا

ـــــروع نص المادة   -١٨ ـــــأن مش ض الوفود، في ، رأت بع٢١وفيما يتعلق بتاريخ المفاوضـــــات بش
الاجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

من  ٥أنســـــــب مكان لموضــــــوع تلك المادة هو الفقرة أنَّ ، ١٩٩٨المعقود في بوينس آيرس في عام 
، بصــيغتها التي ١٠ادة ) الممن (مشــروع ٩قضــائية أو في الفقرة بشــأن الولاية ال ٩(مشــروع) المادة 

__________ 

 .www.unodc.org\unodc\en\piracy\Indian-Ocean.htmlانظر:   )٦(  

  )٧(  Kristen E. Boon, Aziz Hug and Douglas C. Lovelace, Jr., eds. Piracy and International Maritime Security: 

Developments through 2011, Terrorism: Commentary on Security Documents Series, vol. 125 (New York, 

Oxford University Press, 2012), p. 161. 

 David McClean, Transnational Organized Crime: A Commentary on the UN Convention and its: انظر  )٨(  

Protocols (New York, Oxford University Press, 2007), p. 251. 
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من  عدلتها اللجنة المخصــــصــــة في دورتها الأولى، بشــــأن الملاحقة القضــــائية المحلية للمواطنين بدلاً
ـــليمهم. وبغض النظر عن موضـــع هذا الحكم، كان هناك توافق عام في الآراء بشـــأن مضـــمونه،  تس

المخصــــصــــة، في دورتها وبالتالي ترك دون تعديل طوال دورات اللجنة المخصــــصــــة. ونظرت اللجنة 
وانها العاشـــرة، في المادة المتعلقة بنقل الإجراءات الجنائية ووضـــعتها في صـــيغتها النهائية، مع تعديل عن

  )٩(بإضافة كلمة "الجنائية".
لفســـــاد بوصـــــفه احدة لمكافحة في اتفاقية الأمم المت ٢١حكم مماثل للمادة  وأدرج أيضـــــاً  -١٩
  .٤٧ المادة

    
    والأحكام الأخرى من اتفاقية الجريمة المنظمة ٢١المادة الترابط بين   -باء  

لي ومساعدة الدول تسعى اتفاقية الجريمة المنظمة إلى وضع إطار شامل وناجع للتعاون الدو  -٢٠
م أشــــــكال مختلفة من الأطراف على إيجاد آليات فعالة ومرنة للتعاون فيما بينها تتيح لها اســــــتخدا

إقامة العدل على  في كفالة وتعزيز منها الأخرى مع المضــــي قدماًالتعاون المشــــترك لكي تعزز كل 
الترابط بين أنَّ ة، يلاحظ ، المتعلقة بنقل الإجراءات الجنائي٢١المادة  نحو ســـليم. وفيما يخص تحديداً

سر تحقيق هذه الأهداف، صلة من الاتفاقية يي لمبين على النحو ا أحكامها والأحكام الأخرى ذات ال
  .أدناه تفصيلاً

    
    ١٥المادة     

ن تنازع الولاية لما كان نقل الإجراءات الجنائية يتطلب التغلب على المصــــاعب الناشــــئة ع  -٢١
التي تتناول مســـائل  ١٥ المادةببالاقتران  ٢١القضـــائية وتعدد الإجراءات، فقد يلزم النظر في المادة 

دولة أنَّ دولة طرف ب في حال علمأنه  منها مثلاً ١٥من المادة  ٥الولاية القضــــــائية. وتذكر الفقرة 
ا إجراء قضــــــائيًّ أو ملاحقة قضــــــائية أو واحدة أو أكثر من الدول الأطراف الأخرى تجري تحقيقاً

ف أن تتشاور فيما يتعلق بنفس السلوك، فينبغي على السلطات المختصة في تلك الدول الأطرا فيما
يما يتعلق بالعلاقة بين فر إرشـــــــادات محددة فالاتفاقية لا توأنَّ بينها بغية تنســـــــيق إجراءاتها. غير 

كلة الممارســـة المتزامنة لمشـــ واضـــحاً الإجراءات القانونية المتعددة بوجه عام. كما أنها لا تقدم حلاً
  للولاية القضائية من جانب دول مختلفة.

 ينشئان ١٥لمادة نصين آخرين من اببالاقتران  ٢١وعلاوة على ذلك، يجب النظر في المادة   -٢٢
التي  ١٥من المادة  ٣قرة قاعدتين لممارســـــة الولاية على الجرائم المشـــــمولة بالاتفاقية، أولاها في الف
ال تعذر تسليم الشخص تلزم الدولة الطرف بأن تمارس ولايتها القضائية على الجرائم المرتكبة في ح

لأطراف خيار فرض االتي توفر للدول  ١٥من المادة  ٤المطلوب بســبب جنســيته، وثانيها في الفقرة 
تسليم لأسباب أخرى غير ولايتها القضائية على الجرائم المرتكبة إذا لم تستطع الموافقة على طلب ال

  جنسية الشخص المطلوب تسليمه.
    

__________ 

فحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للمفاوضات المتعلقة بوضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكاالأعمال التحضيرية  انظر  )٩(  
 .٢٣٩ة )، الصفحA.06.V.5، رقم المبيع (منشورات الأمم المتحدة والبروتوكولات الملحقة بها
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    ١٦المادة     
عندما يتعذر تســــــليم المطلوبين، لا ســــــيما  يمكن أن يكون نقل الإجراءات الجنائية خياراً  -٢٣

قوانين العديد من الدول تحظر تســـــليم مواطنيها. ومن المحتمل في مثل هذه الحالات أنَّ بالنظر إلى 
إذا لم يكن البلد الذي يستوطنه قادرا على مباشرة الدعوى الجنائية.  فعله من تبعأن يفر المشتبه فيه 

 ولدرء خطر إفلاته من العقاب، يمكن اللجوء إلى نقل الإجراءات، عند الاقتضـــــــاء، كأداة إجرائية
، مما يزيد من كفاءة وفعالية الملاحقة القضــــــائية المحلية ا المحاكمةا التســــــليم وإمَّإمَّعند تطبيق مبدأ 

من تسليمه، خاصة في حال رفض تسليمه لكونه  للشخص المطلوب التي تُستهل وتباشر ضده بدلاً
  )١٠().١٦من المادة  ١٠طلب (الفقرة من مواطني الدولة المتلقية لل

    
    ١٨المادة     

وجمعت  عل تحقيقاًلنقل الإجراءات قد أجرت بالف ما تكون الدولة التي تقدم طلباً دائماً  -٢٤
لة المتلقية للطلب كل الأدلة اللازمة أو بعضــها. وهي معلومات ضــرورية في العادة لكي تتخذ الدو

الشـــأن. بت في هذا بشـــأن تولي الإجراءات؛ وقد تحتاج تلك الدولة إلى معلومات إضـــافية لل قراراً
نقل الإجراءات، وفي هذا لوجود نظام جيد للمساعدة القانونية المتبادلة أمر لا غنى عنه  ولذلك فإنَّ
  ساعدة القانونية.المتعلقة بموضوع الم ١٨والمادة  ٢١الترابط صريح بين المادة  الصدد، فإنَّ

    
    الصكوك الإقليمية  -جيم  

مســـألة نقل الإجراءات الجنائية الاتفاقية  الج تحديداًمن الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي تع  -٢٥
في إطار  التي فتح باب التوقيع عليها )١١(،الأوروبية المتعلقة بنقل الإجراءات في المســـــــائل الجنائية

، وصــــدقت ١٩٧٨مارس آذار/ ٣٠ودخلت حيز النفاذ في  ١٩٧٢مايو أيار/ ١٥مجلس أوروبا في 
وهي اتفاقية مفصلة وتستند إلى مفهوم أساسي بسيط، وهو  )١٢(في المجلس. دولة عضواً ٢٥عليها 

أنه في حال الاشـــتباه في ارتكاب شـــخص ما لجريمة بموجب قانون دولة طرف واحدة، يجوز لتلك 
قاً ها وف بة عن يا خذ إجراءات ن لة طرف أخرى أن تت لة الطرف أن تطلب من دو لدو ية،  ا فاق للات

  لملاحقة القضائية بموجب قانونها الخاص.ويجوز لهذه الدولة الأخرى اتخاذ إجراءات ل
 يجوز فيها للدولة من الاتفاقية الأوروبية إلى الحالات التي ٨من المادة  ١وتشـــــــير الفقرة   -٢٦

  المتعاقدة أن تطلب اتخاذ إجراءات في دولة متعاقدة أخرى على النحو التالي:
  قية للطلب؛لة المتلبصفة اعتيادية في الدو إذا كان الشخص المشتبه فيه مقيماً  (أ)  

__________ 

-Lech Gardocki, “Transfer of proceedings and transfer of prisoners as new forms of international co: انظر  )١٠(  

operation”, in Principles and Procedures for a New Transnational Criminal Law, Albin Eser and Otto 

Lagodny, eds. (Freiburg, Eigenverlag MPI, 1992), p. 318; A/CONF.203/9, para. 68. 

 .١٧٨٢٥، رقم ١١٣٧، المجلد المعاهدات مجموعةلأمم المتحدة، ا  )١١(  

في المسائل  المتبادلة في الاتفاقية الأوروبية للمساعدة أيضاً ترد أحكام محددة بشأن نقل الإجراءات الجنائية  )١٢(  
 ).٢١الجنائية (المادة 
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شتبه فيه من مواطني الدولة المتلقية للطلب أو إذا كانت تلك   (ب)   إذا كان الشخص الم
  الدولة هي موطنه الأصلي؛

لمتلقية للطلب اللحرية في الدولة  ســالباً إذا كان الشــخص المشــتبه فيه ينفذ حكماً  (ج)  
  من هذا القبيل؛ أو من المقرر أن ينفذ حكماً

يه في فذت إجراءات بشـــأن نفس الجريمة أو غيرها ضـــد الشـــخص المشـــتبه إذا اتخ  (د)  
  الدولة المتلقية للطلب؛

لحقيقة، وبخاصة انقل الدعوى له ما يبرره من أجل التوصل إلى أنَّ إذا رأت الدولة   )(ه  
  إذا كانت أهم الأدلة موجودة في الدولة المتلقية للطلب؛

 حال إدانته، يحتمل وبة في الدولة المتلقية للطلب، فيتنفيذ المتهم للعقأنَّ إذا رأت   (و)  
  ا؛أن يحسن من احتمالات إعادة تأهيله اجتماعيًّ

شتبه فيه جلسات الاس  (ز)   ضمان حضور الشخص الم ستطيع  تماع إذا رأت أنها لا ت
  ؛إذا ما أجريت المحاكمة لديها، بينما يمكن للدولة المتلقية للطلب ضمان ذلك

نته، حتى باللجوء غير قادرة إلى إنفاذ الحكم على المتهم، في حال إدا إذا رأت أنها  (ح)  
  إلى إجراءات التسليم، بينما الدولة المتلقية للطلب قادرة على ذلك.

تلك الدولة وحيثما صــدر حكم نهائي على شــخص مشــتبه فيه في دولة متعاقدة، لا يجوز ل  -٢٧
تى باللجوء إلى حا تنفيذ العقوبة بنفســـــــها، إذا لم يكن في وســـــــعهإلاَّ أن تطلب نقل الإجراءات 

من حيث المبدأ  أجنبي إجراءات التســـــليم، وإذا كانت الدولة المتعاقدة الأخرى لا تقبل إنفاذ قانون
  من الاتفاقية). ٨من المادة  ٢أو ترفض إنفاذ هذه العقوبة (الفقرة 

لجنائية اتفاقية اجراءات بشأن نقل الإ ومن الصكوك الإقليمية الأخرى التي تتضمن أحكاماً  -٢٨
ســـائل المدنية والأســـرية رابطة الدول المســـتقلة بشـــأن المســـاعدة القانونية والعلاقات القانونية في الم

لرابع منها (المواد اأحكام القســــم الثاني من الجزء  لا ســــيما)، و١٩٩٣والجنائية (اتفاقية مينســــك، 
سا٧٧-٧٢ شأن الم ستقلة ب سائل عدة القانونية والعلاقا)؛ واتفاقية رابطة الدول الم ت القانونية في الم

  منها. ١٠٠ادة أحكام الم لا سيما)، و٢٠٠٢المدنية والأسرية والجنائية (اتفاقية تشيسيناو، 
ار الإطاري للاتحاد وثمة صك للاتحاد الأوروبي يتصل بهذه المسألة بشكل غير مباشر، وهو القر  -٢٩

 الإجراءات فيبشـــأن منع وتســـوية المنازعات حول ممارســـة الولاية القضـــائية  JHA/2009/948الأوروبي 
تحاد الأوروبي بشـــأن الجنائية، الذي يهدف إلى منع مباشـــرة إجراءات جنائية موازية بلا ضـــرورة في الا

إلى مســـــح  وقائع واحدة أو شـــــخص واحد. وقد صـــــدر هذا القرار الإطاري في أعقاب مبادرة ترمي
دتها المفوضــية الأوروبية النظر فيها، وهي الورقة الخضــراء التي أع لإنعامالصــلة ذات  المشــاكل والقضــايا

د مرتين في الإجراءات بشـــأن تنازع الولاية القضـــائية ومبدأ عدم جواز محاكمة المتهم على الفعل الواح
  لقضائية.ل الولاية االجنائية، واعتُبر خطوة أولى في قانون الاتحاد الأوروبي نحو منع التنازع حو

ويحدد القرار الإطاري الإجراءات التي يتعين على الســـــلطات الوطنية المختصـــــة في الدول   -٣٠
الأعضــــاء في الاتحاد الأوروبي أن تتبعها في التخاطب فيما بينها عندما تتوفر لديها أســــباب معقولة 
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ب قاد  لدوأنَّ تدعو إلى الاعت ل الأعضـــــــاء في إجراءات موازية تجري في دولة واحدة أو أكثر من ا
الاتحاد الأوروبي. ومن المحبذ أن تؤدي المشاورات إلى تركيز الإجراءات في إحدى الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي، على ســـبيل المثال، عن طريق نقل الإجراءات الجنائية. ومن أجل التوصـــل إلى 

ات الصـــــلة وأن تأخذ في توافق في الآراء، ينبغي للســـــلطات المختصـــــة أن تنظر في جميع المعايير ذ
الحســبان المكان الذي ارتكب فيه الجزء الرئيســي من الجريمة أو وقعت فيه معظم الخســائر، ومكان 
المشــتبه فيه أو المتهم، ومدى احتمال أن يســلم نفســه أو إمكانية تســليمه إلى ولاية قضــائية أخرى، 

 ايا والشهود، ومقبولية الأدلة أو أيَّوجنسيته أو محل إقامته، ومصالحه الهامة، والمصالح الهامة للضح
تأخيرات قد تحدث . وإذا لم يتم التوصـــــل إلى اتفاق، تحال القضـــــية إلى وحدة التعاون القضـــــائي 

، شريطة أن تكون القضية ضمن التابعة للاتحاد الأوروبي (اليوروجست)، حيثما كان ذلك ملائماً
 اص لتقديم المساعدة في حل التراعات، فإنَّ اليوروجست آلية مناسبة بشكل خأنَّ اختصاصها. وبما 

  )١٣(ر التوصل إلى توافق في الآراء.إحالة القضية إليها يجب أن تكون خطوة معتادة عندما يتعذ
    

  صك قانوني نموذجي مرن على سبيل الإرشاد: المعاهدة النموذجية   -دال  
    بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية

إلى التشــــجيع على وضــــع معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف لنقل ســــعت الأمم المتحدة   -٣١
وهي  )١٤(لإجراءات في المسائل الجنائية.الإجراءات من خلال إعداد المعاهدة النموذجية بشأن نقل ا
لمتطلبات الدول التي سوف تتفاوض على  معاهدة إطارية فحسب، ومن ثم، لا بد من تكييفها وفقاً

أم أكثر. وهي ثمرة الأعمال التحضـــيرية التي جرت في إطار مؤتمر  شـــروطها ســـواء أكانت دولتين
، الذي أوصــــــى ١٩٩٠الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا في عام 

  الجمعية العامة باعتمادها.
فإنها تقدم وروبية، من الاتفاقية الأ المعاهدة النموذجية أقل تفصـــــــيلاًأنَّ وعلى الرغم من   -٣٢

لوثائق المطلوبة، إرشـــــادات لمعالجة طائفة من المســـــائل، مثل نطاق التطبيق، وقنوات الاتصـــــال، وا
وضــعية الشــخص ووالتصــديق والتوثيق، والبت في الطلبات، وازدواجية التجريم، وأســباب الرفض، 
ين، وآثار النقل د مرتالمشتبه فيه وحقوق الضحايا، ومبدأ عدم جواز محاكمة المتهم عن الفعل الواح

  ، والتكاليف المرتبطة بالنقل.على الدولة المتلقية للطلب، والتدابير المؤقتة، وتعدد الإجراءات الجنائية
    

__________ 

 European Commission, “Report from the Commission to the European Parliament and the Council onانظر:   )١٣(  

the implementation by the member States of framework decision 2009/948/JHA of 30 November 2009 on 

prevention and settlement of conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings”, document 

COM(2014) 313 final, p.4. 

 .٤٥/١١٨مرفق قرار الجمعية العامة   )١٤(  
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  الإطار التنظيمي لنقل الإجراءات  -خامساً  
  

  الأسس القانونية  -ألف  
المنظمة تحديد ما إذا  من اتفاقية الجريمة ٢١من المســـــــائل التي يتعين حلها عند تنفيذ المادة   -٣٣

للتعاون. ويجوز  كان ينبغي وجود معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الإجراءات كشرط
لى أن يكون القانون نقل الإجراءات حتى في حال عدم إبرام اتفاقية دولية لتنظيم هذه المســـــــألة، ع

جود أحكام في هذا ود أو عدم وعلى مرتكب الجريمة؛ فوج الجنائي للدولة المتلقية للطلب منطبقاً
وجود اتفاقية  أنَّالشــأن أعدت بغرض تبادل المســاعدة ليســت بالأمر عظيم الأثر. وعلى الرغم من 

  مستصوب للغاية. لا غنى عنه فيما يتعلق بنقل الإجراءات الجنائية، فهو أمر دولية ليس شرطاً
لتعاون الدولي تود كفالة أن تنص ولعل الأطراف الراغبة في الاســتفادة من هذا الشــكل من ا  -٣٤

تشـــريعاتها الداخلية على جواز نقل الإجراءات إلى دول أجنبية وقبول نقلها من تلك الدول على حد 
سواء. ومما له أهمية كبرى في تلك الحالة الأخيرة أن تكون الدولة قادرة على الوفاء بالالتزام بالملاحقة 

كفالة وجود التدابير التشــــريعية اللازمة  . ومن المهم أيضــــاًالقضــــائية فور قبول نقل الإجراءات إليها
  )١٥(م المذكورة.لتمكين الطرف المعني من ممارسة الولاية القضائية الضرورية فيما يتعلق بالجرائ

وعلى الرغم من ذلك، تبدي البلدان في الممارســـة العملية مرونة فيما يتعلق بالأســـاس القانوني   -٣٥
ـــــياق المقارنة، من نتائج دورة الإبلاغ الأولى  لنقل الإجراءات. ويمكن ـــــتخلاص هذه النتيجة، في س اس

من الاتفاقية المتعلقة بنقل الإجراءات  ٤٧لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد بشأن تنفيذ المادة 
لك الصــــدد، من اتفاقية الجريمة المنظمة). ففي ذ ٢١الجنائية (التي تماثل صــــيغتها، كما ذكر آنفا، المادة 

صــــــكوك دولية أيِّ دم التزامها بأفادت غالبية الدول الأطراف بعدم وجود تشــــــريعات داخلية وبع
تشير   من خلال ترتيبات غير رسمية. وكماهذا النقل. وذكرت بعض البلدان أنه يمكن إجراء النقل   تنظم

تفاقية ما دام هناك من الا ٤٧بعض الاســــتعراضــــات، ليســــت هناك حاجة إلى قانون محدد لتنفيذ المادة 
  )١٦(إمكانية نقل الإجراءات الجنائية.ممارسات أو سياسات عامة أو ترتيبات تتيح 

    
    روط النقلش  -باء  

كبيها في الدولة الطالبة من الجرائم التي يجوز محاكمة مرت يمكن نقل الإجراءات المتعلقة بأيٍّ  -٣٦
ع الأحكام الدولية إذا كان هذا النقل في صـــــالح ســـــلامة إقامة العدل في المقام الأول. وتكرس جمي

دأ الأســاســي. وتحدد المادة ذات الصــلة في القوانين المعيارية والصــكوك القانونية غير الملزمة هذا المب
مر بشكل أدق من خلال من اتفاقية مكافحة الفساد) الأ ٤٧ريمة المنظمة (والمادة من اتفاقية الج ٢١

  نموذج تركيز الملاحقة القضائية عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.

__________ 

من المعاهدة النموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية (مرفق قرار  ١من المادة  ٢انظر الفقرة   )١٥(  
 ).٤٥/١١٨الجمعية العامة 

  " والتعاون الدولي حالة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: التجريم وإنفاذ القانونانظر "  )١٦(  
 .٢٦٣رات والجريمة، ص )، الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ ٢٠١٥(فيينا، 
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 جريم جزءاًوالشــــرط الأســــاســــي الثاني هو ازدواجية التجريم. ويمثل شــــرط ازدواجية الت  -٣٧
ليم المطلوبين، وهو قابل لتقليدية في المســائل الجنائية، مثل تســيتجزأ من أشــكال التعاون الدولي ا لا

على نقل  يضـــــــاًأللتطبيق في ســـــــياقات أخرى مثل إنفاذ الأحكام الجنائية الأجنبية، كما ينطبق 
ظر أدناه). ويســــتوفى الإجراءات. ويتوخى هذا الشــــرط ازدواجية في التجريم من الناحية الفعلية (ان

مه قوانينها لة من دولة أخرى ملاحقة شخص متهم بارتكاب فعل تجرهذا الشرط في حال طلب دو
رم ذلك الفعل لو ارتكب (قوانين الدولة الطالبة) إذا كانت قوانين الدولة المطلوب منها ملاحقته تج

  فيها وإذا كانت تشريعاتها تقضي بمعاقبة من يرتكبه.
اجية التجريم في يفاء شرط ازدوولا يشترط تماثل مسميات الجرائم في القانون من أجل است  -٣٨

ة، والمحك هنا هو الســلوك الدولتين المتعاونتين، فليس من المتوقع أن تتطابق قوانينهما في هذه النقط
أخذ هذا التفســــير  في قوانينهما. وقد ماًالأســــاســــي الذي يشــــكل الجريمة؛ إذ ينبغي أن يكون مجرَّ

 ٢ي دولي (الفقرة ة، وهو مجسد في صك معيارالقانوني يحظى بمزيد من القبول في السنوات الأخير
  من اتفاقية مكافحة الفساد). ٤٣من المادة 

وينبغي عند تحديد نطاق اشــتراط ازدواجية التجريم مراعاة بعض العوامل، مثل المســوغات   -٣٩
ـــباب التخفيف المطلق (مثل الدفاع المشـــروع عن النفس أو القوة القاهرة)، والشـــروط الذاتية  وأس

وعية التي تجعل من الفعل جريمة يعاقب عليها. ومن ثم، إذا كانت هذه الأســباب والشــروط والموضــ
عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب وليس في قانون الدولة الطالبة، فلا تكون هناك  منصـــــوصـــــاً

بالمعنى الصـــــــحيح، إذ  ازدواجية لدولة المت نَّإفي التجريم  بة في ا كان ليتعرض للعقو ما  ية المتهم  لق
  )١٧(ان قد ارتكب الجريمة نفسها فيها.للطلب لو ك

لة أن تقبل وعلاوة على ذلك، فمن الشـــــــروط الأخرى لنقل الإجراءات أنه لا يجوز للدو  -٤٠
ة موضوع الطلب وكان إذا كان لمحاكمها الجنائية اختصاص بالجريمإلاَّ طلب نقل الإجراءات إليها 

طالبة. ولأجل التمكين القانون الجنائي الخاص بالدولة ال بوســـــــع محاكمها تطبيق قانونها الجنائي أو
لضـــروري منح ا لصـــالح ســـلامة إقامة العدل، من امن نقل الإجراءات، حيثما كان ذلك ضـــروريًّ

  .الدولة المتلقية للطلب الاختصاص وجعل قانونها الجنائي منطبقاً
    

    الحدود الزمنية للملاحقة القضائية (فترة التقادم)  -جيم  
ة في ســـــياق نقل تبرز ثلاثة ســـــيناريوهات فيما يتعلق بالحدود الزمنية للملاحقة القضـــــائي  -٤١

  الإجراءات الجنائية، على النحو المبين أدناه.
    

    الحدود الزمنية للملاحقة القضائية في الدولة الطالبة    
بة في الم حقَّ يقيِّد طلب نقل الإجراءات إنَّ  -٤٢ ية. الدولة الطال ومع ذلك، فهو لاحقة القضـــــــائ
أن تبحث فيما إذا كان يمكنها  عليها أولاً يضــمن أن تباشــر الدولة المتلقية للطلب الإجراءات، إذ إنَّ  لا

__________ 

 ,”Explanatory report to the European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters“انظر:   )١٧(  

para. 32, notes on art. 7 of the Convention. 
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من المتعذر تلبية الطلب، عاد الحق في الملاحقة أنَّ أن تقيم الدعوى في هذا الشـــــــأن، فإذا ما وجدت 
من  ٢١حب الموافقة على الطلب (انظر المادة إلى الدولة الطالبة. والحال كذلك عند ســ القضــائية كاملاً

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الإجراءات في المســــــائل الجنائية). ويســــــتمر حســــــاب المهلة المحددة 
للملاحقة القضــــــائية في الدولة الطالبة بموجب قانون التقادم خلال الفترة الممتدة بين تقديم الطلب إلى 

لدو لدولة الأخرى ورد تلك ا لدولة ا ما لم تنص قوانين ا ها،  بالرفض، إن قررت رفض طلب ها  لة علي
من الاتفاقية الأوروبية على تمديد الحدود  ٢٢الطالبة صراحة على غير ذلك. ونتيجة لذلك، تنص المادة 

ـــهر في الدولة عندما تطلب نقل الإجراءات إلى دولة أخرى  الزمنية للملاحقة القضـــائية بمقدار ســـتة أش
  ما قد يعرقل مواصلة الإجراءات في الدولة الطالبة في حال رفض طلبها. لتحاشي حدوث

تخاذ إجراء بشــــأن الطلب من الاتفاقية الأوروبية للدولة المتلقية للطلب ا ١٠ولا تجيز المادة   -٤٣
ل إذا كانت فترة بة وفقاًالتقادم المحددة للإجراءات الجنائية قد انقضـــــــت بالفعل في ا  دولة الطال

إذا كانت  ح مســتحيلاً نقل الإجراءات يصــبأنَّ لتشــريعاتها في تاريخ تقديم الطلب. وغني عن البيان 
  فترة التقادم المحددة للملاحقة القضائية قد انقضت في الدولة الطالبة.

    
    الحدود الزمنية للملاحقة القضائية في الدولة المتلقية للطلب    

لما إذا  ريقتين تبعاًالقضــــائية في الدولة المتلقية للطلب بطتحســــب الحدود الزمنية للملاحقة   -٤٤
ستمدًّ سألة م صها بالم صا ستند حصريًّكان اخت عاهدة، مثل الاتفاقية ما إلى ا بالفعل من قوانينها أو ي

لقوانينها.  ية العادية وفقاًالأوروبية (ولاية قضــائية "فرعية"). ففي الحالة الأولى، تحســب المهلة الزمن
لطلب إذا كانت الدعوى من الاتفاقية الأوروبية رفض ا ١١من المادة  ا الفقرة الفرعية (و)وتجيز له

  قد سقطت بالتقادم بالفعل عند تلقيه. 
من الاتفاقية  ٢٣المادة  في الســــــيناريو الثاني، أي حالة الولاية القضــــــائية الفرعية، فإنَّأمَّا   -٤٥

لفقرة الفرعية (ز) ار ســــتة أشــــهر. وبموجب أحكام االأوروبية تنص على تمديد الحدود الزمنية بمقد
لمادة  قل الإ ١١من ا ية للطلب رفض ن لة المتلق لدو تها، يجوز ل ية ذا فاق نت من الات كا جراءات إذا 

لرغم من تمديد الدعوى قد ســــقطت بالتقادم بموجب قوانينها وقت تلقي الطلب الخاص بها، على ا
  فترة التقادم لمدة ستة أشهر.

    
    التي تؤدي إلى وقف احتساب فترة التقادمالأفعال     

جراءات في المســـــــائل من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الإ ٢٦من المادة  ٢تنص الفقرة   -٤٦
حتســـــاب فترة التقادم اخطوة قانونية صـــــحيحة تتخذ في الدولة الطالبة لوقف  أيَّأنَّ الجنائية على 

من المادة  ٢لفقرة ا لطلب والعكس بالعكس (انظر أيضـــــــاًيكون لها نفس الأثر في الدولة المتلقية ل
  من المعاهدة النموذجية). ١١

    
    مبررات الرفض  -دال  

من الاتفاقية الأوروبية المبررات التي يمكن  ١١من المعاهدة النموذجية والمادة  ٧تحدد المادة   -٤٧
به فيه (من رعايا رفض طلب نقل الإجراءات على أساسها. وهي تتراوح بين وضع الشخص المشت
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الدولة المتلقية للطلب أو من المقيمين فيها) والمتطلبات الإجرائية (التقادم أو ارتكاب الجريمة خارج 
رفض تقديم  إقليم الدولة الطالبة) وطبيعة الجريمة (ســياســية أو ضــريبية أو عســكرية). ويجوز أيضــاً

سية للنظام القانوني للدولة المتلقية للطلب  المساعدة إذا كانت الإجراءات تتعارض مع المبادئ الأسا
ضد الجاني. ولا يجوز الموافقة  ساس تمييزي  ستند إلى أ أو تعهداتها الدولية، أو إذا كان طلب النقل ي
على الطلب إذا كانت الإجراءات ذات الصـــــــلة ممنوعة بموجب مبدأ عدم جواز محاكمة المتهم عن 

 ٧وتشــير حاشــية منفصــلة للمادة  )١٨(تفاقية الأوروبية).من الا ٣٥ادة الفعل الواحد مرتين (انظر الم
الدول قد ترغب، عند التفاوض على أســـاس المعاهدة النموذجية، في أنَّ من المعاهدة النموذجية إلى 

أخرى تتصــــل على ســــبيل المثال بطبيعة الجريمة أو مدى  أن تضــــيف أســــباب رفض أو شــــروطاً
  خطورتها، أو بحماية حقوق الإنسان الأساسية أو باعتبارات خاصة بالنظام العام.

    
    إجراءات النقل: الوثائق المطلوبة  -هاء  

شـــتراط امن المهم وجود معلومات شـــاملة تدعم طلب نقل الإجراءات لضـــمان اســـتيفاء   -٤٨
احتساب فترة التقادم  للتحقق مما إذا كان قد اتخذ إجراء يوقف التجريم. وهي مهمة أيضاًازدواجية 

لمادة  قة. وتشـــــــترط ا طاق العقوبات المنطب عة ون هدة م ٣على نحو صـــــــحيح، ولتقييم طبي عا ن الم
شفوعاً ضمن طلب نقل الإجراءات المعلومات التالية أو يكون م ا: وصف الفعل به النموذجية أن يت

تائج نقل الإجراءات بشـــــــأنه، بما في ذلك تحديد زمان ومكان ارتكاب الجريم المطلوب ة؛ بيان ن
لة الطالبة التي بموجبها د الاشـــــــتباه في ارتكاب جريمة؛ الأحكام القانونية للدوالتحقيقات التي تؤكِّ

ه وجنســـــــيته ومحل يعتبر الفعل المقترف جريمة؛ معلومات دقيقة بقدر معقول عن هوية المشـــــــتبه في
صيغت المادة  ة العمومية، حيث تشير إلى من الاتفاقية الأوروبية بعبارة بالغ ١٥إقامته. وفي المقابل، 

  "وجميع الوثائق اللازمة".
أداة كتابة طلبات  ونقل الإجراءات الجنائية هو أحد أنواع المســـاعدة الإضـــافية الواردة في  -٤٩

تقديم مســــاعدة مبســــطة  لأمانة والتي تهدف إلىالمســــاعدة القانونية المتبادلة بصــــيغتها المنقحة من ا
ساعدة  صياغة طلبات الم سرعة، اومحدثة إلى الممارسين في مجال العدالة الجنائية في  لقانونية المتبادلة ب
الأداة تقدم  ســـــاعدة، فإنَّمما يعزز التعاون الدولي في المســـــائل الجنائية. وإذ اختير هذا النوع من الم

  علومات اللازمة لتقديم طلب كامل في الوقت المناسب.إرشادات بشأن توفير الم
    

    وضع المشتبه فيهم وحقوق الضحايا  -واو  
للمشــتبه فيهم وضــحايا الجرائم على الســواء. فهي تنص  تكفل المعاهدة النموذجية حقوقاً  -٥٠

ربائه المقربين لأحد أق في المقام الأول على أنه يجوز للمشتبه فيه إبداء "رغبته" في النقل، ويجوز أيضاً
ــــــتبه فيه  ــــــمح، عند الإمكان، للمش أو ممثله القانوني إبداء تلك الرغبة. وعلى الدولة الطالبة أن تس
بإبداء رأيه في الجريمة التي تدعي أنه ارتكبها وفي نقل الإجراءات قبل تقديم الطلب، وذلك ما لم 

من المعاهدة  ٨خرى (المادة طريقة أأيِّ يكن المشـــــــتبه فيه قد فر من العدالة أو عرقل ســـــــيرها ب

__________ 

 .McClean, Transnational Organized Crime: A Commentary on the UN Convention and its Protocols, p. 251انظر:   )١٨(  
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بإبلاغ  هذه الآراء، حيث لا يوجد التزام  تجاه  به  يام  ما يتعين الق ناول النص  النموذجية). ولا يت
  الدولة المتلقية للطلب بها.

لمادة   -٥١ لدولة المتلقية  ١٧وتنص ا نه إذا لم يكن اختصـــــــاص ا ية على أ ية الأوروب فاق من الات
من الاتفاقية الأوروبية (ولاية قضائية "فرعية")، تعين  ٢ا إلى المادة يًّا وإنما يستند حصرللطلب أصليًّ

شأن الأمر  سماح له بإبداء رأيه ب شتبه فيه بطلب نقل الإجراءات بغرض ال عليها إبلاغ الشخص الم
بشــأن الطلب. والأســاس المنطقي الذي يســتند إليه هذا الحكم هو أنه ينبغي أن  قبل أن تتخذ قراراً
حال، عرض الآراء التي يرى أنها أيِّ المشـــتبه فيه الحق في الاســـتماع إليه أو، على  يكون للشـــخص

حق الفرد في الدفاع عن الحاجة إلى احترام  ١٧ذات صــلة قبل اتخاذ القرار. فمن ناحية، تلبي المادة 
ـــأن القرار أن يؤثر على نتائج الإجراءات الجنائية إلى درجة كبيرة. ومن ن نَّإنفســـه، إذ  احية من ش

الحاجة إلى تمكين الشــخص المعني مباشــرة من اســتكمال المعلومات المقدمة  أخرى، تلبي المادة أيضــاً
أدلة  إلىمن الدولة الطالبة، أو تفنيدها، عند الاقتضـــــاء، بغرض تجنب المخاطرة بأن يســـــتند القرار 

  )١٩(لى سحب الموافقة على قبول الطلب.خاطئة، يمكن أن تؤدي في مرحلة لاحقة إ
ـــــيم  -٥٢ ا الحق في ولا ينبغي أن يؤدي نقل الإجراءات إلى المســـــاس بحقوق الضـــــحايا، ولا س

ان على الدولة المتلقية كاسترداد الممتلكات أو التعويض. فإذا لم يتم التوصل إلى تسوية قبل النقل، 
ل بذلك. وفي حا للطلب الســــماح بعرض المطالبات في الإجراءات المنقولة إذا كان قانونها يســــمح

  ية).من المعاهدة النموذج ٩عاليه (المادة يمتد هذا الحق ليشمل مُ وفاة الضحية،
    

    أثر نقل الإجراءات على الدولة الطالبة  -زاي  
ضد المش  -٥٣  ١٠المادة  تبه فيه، فإنَّعندما تقبل الدولة المتلقية للطلب اتخاذ الإجراءات المطلوبة 

بة بوقف الملاحقة القضـــــــائية مؤقتاً ناء من المعاهدة النموذجية تلزم الدولة الطال ، وذلك باســـــــتث
ية للطلب، إلى أن تخطرها التحقيقات الضــرورية، بما فيها تقديم المســاعدة القضــائية إلى الدولة المتلق

لدولة الطالبة أن تمتنع ا. وعلى القضـــية قد تم التصـــرف فيها بصـــفة نهائيةأنَّ الدولة المتلقية للطلب ب
القضــائية بشــأن تلك  ، منذ ذلك التاريخ فصــاعداً، عن المضــي في إجراءات الملاحقةقاطعاً امتناعاً

مم ية نهجا  ية الأوروب فاق لدولة المتلقية  فحص الطلبأنَّ ، حيث رأت ثلاًاالجريمة. وتتبع الات لدى ا
وات بشــأن الملاحقة خط ولة الطالبة أن تتخذ أيَّمن الوقت، ولذا أجازت للد معيناً يســتغرق قدراً

). ومعنى هذا أنه ٢١ة من الماد ١القضــائية بما لا يصــل إلى حد إحالة الدعوى إلى المحكمة (الفقرة 
اع للشـــهود أو في القضـــية ولا أن تعد جلســـات للاســـتم لا يجوز للدولة الطالبة أن تصـــدر حكماً

يق باســتجواب المتهم، لا تحظر عليها الســماح لســلطات التحقالخبراء أمام المحاكم. ولكن الاتفاقية 
  والتحفظ على المسروقات، واتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الأدلة.

لمادة  ٢وترد الفقرة   -٥٤ بة جميع الحقوق التي  ٢١من ا ية إلى الدولة الطال ية الأوروب من الاتفاق
إذا لم تقم الدولة التي تلقت هذا الطلب  تحرم منها عندما تطلب نقل الإجراءات إلى دولة أخرى

__________ 

 ,”Explanatory report to the European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters“ :انظر  )١٩(  

para. 32, notes on art. 17 of the Convention. 
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ا، أو إذا ســــحبت الدولة الطالبة طلبها قبل أن تعلمها الدولة الأخرى بأنها بملاحقة المتهمين قضــــائيًّ
  سوف تتخذ إجراء بشأن الطلب المقدم إليها.

    
    أثر نقل الإجراءات على الدولة المتلقية للطلب  -حاء  

المنقولة بناء على  من المعاهدة النموذجية أن تخضــع الإجراءات ١١من المادة  ١تشــترط الفقرة   -٥٥
قد يلزم من تعديلات  ن تجري مااتفاق لقانون الدولة المتلقية للطلب. وعلى الدولة المتلقية للطلب أ

  نها إلى المشتبه فيه.عناصر معينة من التوصيف القانوني للجريمة عندما توجه الاتهام بموجب قانو  في
ن الدولة المتلقية للطلب لقانو من الاتفاقية الأوروبية أن تحدد العقوبة وفقاً ٢٥ط المادة وتشتر  -٥٦

ن الاتفاقية الأوروبية. قيد مأيِّ إذا كانت ولايتها القضــــــائية تســــــتند بالفعل إلى قانونها الوطني دون 
قانونها ينص صــــــراحة  انكإذا إلاَّ دولة أخرى أيِّ ينبغي للدولة المتلقية للطلب أن تراعي قانون   ولا

لأوروبية (ولاية امن الاتفاقية  ٢ا إلى المادة على ذلك. ولكن إذا كان اختصــــاصــــها يســــتند حصــــريًّ
صوص عليها في قانون الدولة قضائية "فرعية")، فلا يجوز أن تكون العقوبة الموقَّعة أشد من العقوبة المن

  ة النموذجية).من المعاهد ١١من المادة  ١الفقرة  الطالبة (انظر أيضاً
أو المتطلبات الإجرائية،  إجراء تتخذه الدولة الطالبة، وفقاً لقوانينها، بشأن الإجراءات وأيُّ  -٥٧

قد اتخذته متى كان  تكون له نفس الشرعية في الدولة المتلقية للطلب كما لو كانت هي أو سلطاتها
من  ١الفقرة ببالاقتران والنموذجية). من المعاهدة  ١١من المادة  ٢مع أحكام قانونها (الفقرة  متفقاً
دغام" بالنص على أن هذا الحكم "قاعدة التكافؤ أو الإ ييرســـــــمن الاتفاقية الأوروبية،  ٢٦ المادة

 الدولة المتلقية للطلب في الدولة الطالبة نفس الشـــرعية في يكون للخطوات الإجرائية المتخذة قانوناً
ية للأدلة، أي مراتب عندما يتعلق الأمر بالقيمة الإثباتكما لو كانت قد اتخذت فيها. ومع ذلك، ف

تبة الحجية المســندة للدليل تكون مر حجيتها في القوانين الإجرائية، تنص الاتفاقية الأوروبية على ألاَّ
  أعلى مما يحدده لها القانون الأجنبي.

المتلقية للطلب،  ةومتى أعلنت الدولة الطالبة عزمها على طلب لنقل الإجراءات، جاز للدول  -٥٨
تدابير المؤقتة، بما في ذلك بناء على طلب محدد يقدَّم لهذا الغرض من الدولة الطالبة، أن تطبق جميع ال

وانينها لو أنَّ الجريمة قالتحفظ المؤقت على المتهم والحجز على ممتلكاته، التي يمكن تطبيقها بموجب 
لمعــاهــدة من ا ١٢إقليمهــا (المــادة المطلوب نقــل الإجراءات بصــــــــددهــا كــانــت قــد ارتكبــت في 

أن تبادر من  لطلبلالنموذجية). فإذا كان طلب الإجراءات قد ورد بالفعل، جاز للدولة المتلقية 
كن جميع الشـــــــكليات . وتختلف الحالة إلى حد ما إذا لم تالقبض على المتهم مؤقتاًب تلقاء نفســـــــها

دات المنطبقة (مثل لب بموجب إحدى المعاهاللازمة للطلب قد استكملت: فيحق للدولة المتلقية للط
وز لها القبض عليه يجالاتفاقية الأوروبية) اتخاذ الخطوات اللازمة لضـــمان حضـــور المتهم، ولكن لا 

ون إذا كان قان بموجب طلب صـــــريح من الدولة الطالبة، وما لم يســـــتوف الشـــــرطان التاليان:إلاَّ 
ــــــباب فيما يتعلق بالجريمة المعنيةالدولة المتلقية للطلب يجيز الحبس الاحتياطي  ؛ وإذا كانت هناك أس

  تفاقية الأوروبية).من الا ٢٧ من المادة ١للخشية من أن يفر المشتبه فيه أو يخفي أدلة (الفقرة 
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  الاعتبارات العملية  -سادساً  
نســــــبة للســــــلطات مع وضــــــع الجوانب القانونية المذكورة أعلاه في الاعتبار، من المهم بال  -٥٩
لمنظمة، أن تراعي تصـــــة في الدول الأعضـــــاء، وبخاصـــــة في الدول الأطراف في اتفاقية الجريمة االمخ

صـــول على مبادئ الصـــعوبات التي تواجه تطبيق القواعد القانونية ذات الصـــلة، وأن تتمكن من الح
   الضرورية.توجيهية عملية للتعجيل بالإجراءات وتيسيرها وتفادي الجهود أو التكاليف غير

أنَّ جراءات. فالواقع نبغي إعطاء أولوية إلى النظر في الأســاس القانوني الذي يتيح نقل الإوي  -٦٠
صـــدق عليه حتى يالصـــك الوحيد المخصـــص الشـــامل المتعدد الأطراف، أي الاتفاقية الأوروبية، لم 

وروبا عن العدد الذي صــــــدق على صــــــكوك مجلس أ ، وهو ما يقل كثيراًطرفاً ٢٥الآن ســــــوى 
دولة من  ١٥ت الأخرى المخصـــصـــة للتعاون الدولي في المســـائل الجنائية. وعلاوة على ذلك، قدم

لأوروبي، بشأن نقل ابإصدار قرار إطاري، في سياق الاتحاد  اقتراحاً ٢٠٠٩الدول الأعضاء في عام 
ول الأعضـــــاء في الاتحاد اقية الأوروبية بالنســـــبة للدالإجراءات الجنائية يهدف إلى أن يحل محل الاتف

  الأوروبي، ولكنها لم تتابع العمل بشأنه بغرض اعتماده وتنفيذه.
 ٣٠خ ، المؤرJHAَّ/2009/948 والهـــدف من القرار الإطـــاري لمجلس الاتحـــاد الأوروبي  -٦١

ة القضـــائية في ، بشـــأن منع وتســـوية المنازعات حول ممارســـة الولاي٢٠٠٩نوفمبر  الثاني/  تشـــرين
الإجراءات الجنائية، هو حل المســـــائل الناشـــــئة عن الإجراءات المتوازية بوســـــائل منها إلزام الدول 
ــرة يمكن أن تؤدي، عند الاقتضــاء، إلى  الأعضــاء في الاتحاد الأوروبي بالدخول في مشــاورات مباش

من القرار  ١٠ن المادة م ١تركيز الإجراءات الجنائية في دولة واحدة من الدول الأعضـــــــاء (الفقرة 
، لم يزد عــدد ٢٠١٤الإطــاري). ولم ينفــذ القرار الإطــاري على نحو فعــال؛ فحتى حزيران/يونيــه 

دولة  ١٥الدول الأعضـــــــاء في الاتحاد الأوروبي التي اشـــــــترعته في نظمها القانونية الداخلية عن 
وروبية إلى البرلمان الأوروبي لما جاء في تقرير المفوضــية الأ دولة لم تشــترعه، وذلك وفقاً ١٣  مقابل

ستناداً ، طرح مشروع لائحة إلى البيانات المتاحة وقت إعداده. وفي تطور أحدث عهداً والمجلس ا
م لتنظي تنظيمية لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي يتضمن أحكاماً

عد ما إذا كانت اللائحة ســـتنفذ بمزيد من وليس من المعروف ب )٢٠(إعادة توزيع القضـــايا أو دمجها.
  )٢١(اعتماد مشروعها في شكله النهائي.الفعالية بعد 

ويمكن أن يعزى غياب إطار تعاهدي تمكيني، أو الاســـــــتخدام المحدود للإطار المتاح، إلى   -٦٢
 عدة أسباب، مثل صعوبة تطبيق الشروط الموضوعية أو الإجرائية (كما هو الحال عند تباين قوانين

__________ 

 European Commission, “Report from the Commission to the European Parliament and the Council onانظر:   )٢٠(  

the implementation by the member States of framework decision 2009/948/JHA of 30 November 2009 on 

prevention and settlement of conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings”, document 

COM(2014) 313 final, p. 11. 

كتب المدعي العام الأوروبي مللائحة تنظيمية بشأن  ى نص توفيقي أولياتفاق علتوصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى   )٢١(  
لمجلس، وبات اع في ا، أقر مجلس أوروبا بعدم وجود إجم٢٠١٧. وفي آذار/مارس ٢٠١٧في كانون الثاني/يناير 

المجلس ، اعتمد ٢٠١٧ هن/يونيحزيرا ٨الأوروبي. وفي  اللازم تعزيز التعاون من أجل إنشاء مكتب المدعي العام من
 وضعها. ومن المتوقع فيلأعضاء من الدول ا ٢٠ا لوضع لائحته التنظيمية. وسوف يشارك ما مجموعه عامًّ نهجاً
 .٢٠١٧يعتمد البرلمان الأوروبي النص بصورة نهائية في تشرين الأول/أكتوبر  أن
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نقل الإجراءات ســــوف يبعد الشــــخص أنَّ التقادم أو غياب ازدواجية التجريم)، ووجود تصــــور ب
سيادي للبلد المعني في إقامة الدعوى الجنائية. بيد  ضيه الطبيعي" أو ينتهك الحق ال أنَّ المنقول عن "قا

ســـيســـاعد على تعزيز الإطار التعاهدي، بإبرام المزيد من الاتفاقات الرسمية وغير ذلك من الســـبل، 
توحيد الممارسات القائمة، التي قد تكون وضعت بطريقة متفرقة وبما يتناسب مع مقتضيات قضايا 

راعاة متنوعة، وتحديد آثار النقل على الدول المعنية. ومما قد يكون له فائدة للدول في هذا السياق م
  )٢٢(أحكام المعاهدة النموذجية.

ل يقتضي الحرص على تحقيق العدالة الجنائية بشكل فعاأنَّ الأذهان  عنولا ينبغي أن يغيب   -٦٣
 الدولة العضو الأصلح فيمة، ئاستخدام الأدوات القانونية الملاتطبيق الإجراءات الجنائية، بما يشمل 

و وقعت فيها معظم الدولة التي ارتكب فيها الجزء الرئيســـــــي من الجريمة أ لذلك، كأن تكون مثلاً
ار هذه وينبغي اختي بها مصــــالح هامة للمشــــتبه فيه أو المتهم أو الضــــحايا. الخســــائر، أو التي يكون

نين، وتجنب الإخلال الولاية القضـــائية بطريقة شـــفافة وموضـــوعية تكفل اليقين القانوني لدى المواط
ضـــــائي في المســـــائل بمبدأ عدم جواز محاكمة المتهم عن الفعل الواحد مرتين، وتحســـــين التعاون الق

  السلطات التي يجوز لها ممارسة الاختصاص الموازي.الجنائية بين 
ة المراد نقلها، ا النظر في تناســــب القضــــيخاصــــًّ  ومن المســــائل الأخرى التي تتطلب اهتماماً  -٦٤

تســــــيير الإجراءات  ومدى ملاءمتها للنقل، مع مراعاة الحاجة إلى تجنب الإفلات من العقاب وكفاءة
ية الواج قانون بات ال ثال للمتطل ياق، يمكن أخذوالامت هذا الســــــ ية  بة التطبيق. وفي  تال بارات ال الاعت

  الحسبان:  في
  جنسية المشتبه فيه ومحل إقامته؛  (أ)  
يه ينفذ حكماً  (ب)   به ف لدو احتمال أن يكون المشـــــــت لة المتلقية يجرده من الحرية في ا

  من هذا القبيل؛ للطلب أو من المقرر أن ينفذ فيها حكماً
  فيه الجريمة و/أو مكان وجود أهم الأدلة؛ المكان الذي وقعت  (ج)  
تلفة في الدولة احتمال إقامة دعوى على المشـــتبه فيه بســـبب نفس الجريمة أو جرائم مخ  (د)  

  المتلقية للطلب؛
لولاية القضائية االجدوى العملية من التعامل مع جميع الملاحقات القضائية في إطار   )ه(  

  ولايات قضائية؛ الجريمة (أو الجرائم) قد ارتكبت في عدةللدولة المتلقية للطلب عندما تكون 
لدولة ااحتمال وجود الشـــخص المشـــتبه في ارتكابه للجريمة موضـــوع الدعوى في   (و)  

  الطالبة أو المتلقية للطلب؛
لقية للطلب، وقدرتهم استعداد الشهود للسفر وتقديم الأدلة أمام المحاكم في الدولة المت  (ز)  

  على القيام بذلك؛

__________ 

 .٢٦٣، الصفحة حالة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادانظر   )٢٢(  
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ستتضرر إذا جرت أيُّ  (ح)   في ولاية  ملاحقة قضائية مصالح الضحايا، وما إذا كانت 
  من أخرى، مثل قدرتهم على المطالبة بالتعويض؛ قضائية بدلاً

ــــــن إنفاذ المتهم للحكم في الدولة المتلقية للطلب، في  (ط)    حال إدانته، احتمال أن يحس
  ا؛من فرص إعادة تأهيله اجتماعيًّ

 في ينالحكم بنفســـــــها على المتهم تُنفِّذتتمكن الدولة الطالبة من أن  ألاَّ احتمال  (ي)  
  )٢٣(ه.ذتلقية للطلب تستطيع أن تُنفِّالدولة المأنَّ حال إدانته، حتى باللجوء إلى إجراءات التسليم، و

إيلاء الاعتبار، عند الاقتضاء، إلى إجراء مشاورات أولية غير رسمية (على سبيل  وينبغي أيضاً  -٦٥
ديو أو الاجتمــاعــات) مع الــدولــة المثــال، عن طريق الهــاتف أو البريــد الإلكتروني أو التــداول بــالفيــ

التغلب  فيةالتي قد يوجه إليها الطلب بغرض مناقشـــــــة مدى ملاءمته وإمكانية قبوله، وكي الدول أو
ية على  ية (مثل الولاية القضـــــــائ ية الأدلة، الاختلافات في التشــــــريعات الوطن الخارجية، أو مقبول
الملاحقة القضـــــــائية الإلزامية أو التقديرية) والإطار الزمني والجوانب العملية للتعاون (مســــــؤولو  أو

  )٢٤(لى ذلك).وما إ التكاليف،الاتصال، والعناصر التي ينبغي إدراجها في الطلب، ومتطلبات الترجمة و
    

  الاستنتاجات والتوصيات  -سابعاً  
سات والدروس لعل الفريق العامل يود أن يشجع الدول الأطراف على تبادل أفضل الممار  -٦٦

ب العملية المرتبطة بهذا المســـــتفادة في مجال نقل الإجراءات الجنائية، وبخاصـــــة ما يتعلق منها بالجوان
  .ظمةالمنية الجريمة من اتفاق ٢١الشكل من التعاون الدولي في المسائل الجنائية، وتنفيذ المادة 

  لمنظمة بما يلي:ولعل الفريق العامل يود أن يوصي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الجريمة ا  -٦٧
سب الاقتضاء، حتشجيع الدول الأطراف على الاستفادة من اتفاقية الجريمة المنظمة،   (أ)  

شـــمولة بها بالجرائم الم كأســـاس قانوني لنقل الإجراءات الجنائية إلى الدول الأطراف الأخرى فيما يتعلق
 وحضـــمان وضـــلوببروتوكولاتها، ومواصـــلة الانخراط في مشـــاورات قبل تقديم طلب نقل الإجراءات 

  العملية وفعاليتها؛
صــة التي تشــجيع الدول الأطراف على تيســير الأنشــطة التدريبية للســلطات المخت  (ب)  

  تشارك في عمليات نقل الإجراءات الجنائية؛
 ٢١نفيذ المادة ئ توجيهية قانونية وعملية وتشــغيلية لتدعوة الأمانة إلى وضــع مباد  (ج)  

نقل الإجراءات لمن اتفاقية الجريمة المنظمة لاســـــتكمال الإرشـــــادات المتعلقة بكيفية صـــــوغ طلب 
  دة القانونية المتبادلة.الجنائية، بصيغتها الواردة في النسخة المطورة من أداة كتابة طلبات المساع

 

__________ 

 Council of Europe, European Committee on Crime Problems “Guidelines on practical measures toانظر:   )٢٣(  

improve cooperation in respect of transfer of proceedings, including a model request form”, document PC-

OC INF 78, p. 3. 

 المرجع نفسه.  )٢٤(  


